كان كلامنا المتقدم في رد ما أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) من عدم صحة جريان استصحاب العدم الأزلي، وذلك أن القضايا السلبية دائماً ترجع في نظره (قدس سره) إلى حمل السلب، بمعنى أنها ترجع إلى العدم النعتي، لا إلى سلب الحمل، الذي يصدق مع السالبة بانتفاء الموضوع، ثم أوضحنا أن القضايا على ثلاثة أقسام، بعض الأوصاف هي أوصاف ـ إذا صح التعبير ـ ليس بالمعنى العرفي، وإنما هي أوصاف بالمعنى الفلسفي، بمعنى أن الحكم يترتب على شيئين، أحدهما وجودي والآخر عدمي، دون أن يكون الأمر العدمي وصفاً للأمر الوجودي، وإنما الحكم يترتب على موضوع مؤلف من جزئين، أحدهما وجودي والآخر عدمي، وثم أوردنا أن المحقق النائيني لا يقبل هذا، بل يقول لا معنى له، لأنه من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان، لكننا أوضحنا بأن المناطقة والفلاسفة والأصوليين لا يستشكلون فيه.
أما القسم الثاني من القضايا فهو على هذا النسق الكثير، أن نجرد الوصف عن الموصوف، يعني يكون عندنا زيد وعندنا صفة لزيد، العلم، التقوى، العدالة، تجريد الوصف عن الموصوف من الواضح أنه يفترق عن حمل الوصف على الموصوف، ويقابله تقابل النقيضين، شيء موجود وشيء معدوم، ولذلك يعني نحن ننفي وجود العلم، ننفي وجود التقوى، ننفي وجود أي صفة أخرى يتصف بها الموضوع، وقلنا في هذا القسم الثاني من الواضح عندنا أن القضايا في العرف آتية على نسق هذا القسم رقم اثنين، أي أنه الأعم الأغلب، العرف يحمل الأوصاف على الموضوعات بنحو القضايا الحملية، ثم يسلب ذلك الوصف عن الموضوع على هذا النسق، فيقول زيد عالم، وزيد ليس بعالم، يد تقي، وزيد ليس بتقي، وهلم جرا في بقية الأوصاف والموصوفات، عندنا موصوف ووصف يطرأ على الموصوف...

ونسق القضايا كما قلنا هكذا: من هنا قلنا: إن هذا النسق العام الذي نجرد الوصف عن الموصوف يصدق بنظر العلماء من المناطقة والفلاسفة والأصوليين، يصدق بغض النظر عن وجود الموضوع، ولذلك يصح لنا أن نقول: إن أبا عيسى ليس بعالم، ليس بتقي، لم يأكل، لم يشرب، والسبب أنه غير موجود، فتجريد الوصف بانتفاء الموضوع صادق، القضية السالبة صادقة وإن لم يكن لها موضوع، كما اتفق على ذلك قلنا الفلاسفة والمناطقة وتبعهم الأصوليون، وعندنا قسم ثالث من القضايا يختلف عن القسمين الأولين، تصير القضية معدولة، بمعنى أن يكون حرف السلب جزءاً من المحمول، ونحمل الجزئين على الموضوع، ومعنى ذلك أنه توجد نسبة بين المحمول المركب من جزئين وبين الموضوع، وهذه النسبة الموجودة بين الاثنين تجعل ان القضية بمثابة القضية الحملية، يعني صحيح أن جزءاً منها سلب، لكن  بمثابة شيء مركب من جزئين، أحدهما عدمي والآخر وجودي، وكلا الأمرين يحملان على الموضوع، طبعاً هذا النسق قلنا في العرف غير كثير، غير مقبول يمكن بعد، يعني غير مستساق، العرف إنما يسير على النسق الأول، هذا النسق الثاني صحيح من الناحية العقلية، من الناحية المنطقية لا إشكال عليه ولا ريب فيه، وحتى من الناحية الاعتبارية، يعني من يريد أن ينظر ويقنن كشارع، شارع مدني أو شارع شرعي سماوي، يسوغ له أن يكون نظره إلى الأحكام الشرعية على النسق الثالث، لكن قلنا هذا النسق الثالث بعيد عما هو متعارف، النائيني قال إن هذا البعيد هوالقريب، وذلك القريب هو البعيد، بمعنى أنه حمل القسم الثاني على الثالث، وجعل القضايا بأجمعها ترجع إلى القسم الثالث الذي هو من قبيل القضايا المعدولة المحمول، الذي يكون حرف السلب جزءا من المحمول، ونحمل الجزئين على الموضوع، فتكون هناك نسبة بين الموضوع والمحمول، وبالتالي قال لا يصح جريان استصحاب العدم الأزلي، لأن هذا وصف، والوصف هذا الذي أحد جزأيه سلب، يتوقف على نعت، يتوقف على وجود موضوعه، وإذا انتفى الموضوع كيف يسوغ لنا أن نحمل هذا الجزء الثاني المركب من حرف السلب والمحمول على الموضوع، كان هذا هو حقيقة كلام المحقق النائيني (يرحمه الله)، طبعاً تأثر بعض الأعلام بكلام المحقق النائيني وقال هذا الصحيح الذي ينبغي أن يصار إليه بل ويعتمد عليه، لكن الكثير من الأصوليين يختلفون، يعني ينظرون بالنظرة الدقية، ويقولون بما أن المناطقة قد قبلوا ذلك قبلنا بآلاف السنين، والفلاسفة كذلك، الآن إذا مبالغ، مئات السنين خلنا نقول، بآلاف السنين فيها اشوية مبالغة، بمئات السنين، وكذلك أيضاً الأصوليون، فالأمر أيضاً على هذا النسق يسير...
نحن بعد أن وصلنا إلى هذا قلنا قد تأثر بعض بكلام المحقق النائيني، ونحن اليوم تعمدنا إيراد كلام هذا المحقق لنرى أن بعض الجهابذة من المتأثرين به، لما واحد خريت صناعة، صاحب فن، ويقول كلاماً، من الواضح أنه يحصل على أتباع، إذا كان الناس العاديين يقولون ويحصلون على أتباع، فما بالك بهؤلاء الجهابذة....

السيد البجنوردي، صاحب القواعد الفقهية (يرحمه الله) سيد حسن، انصافاً يعني من المحققين الكبار، وعنده نظرات ثاقبة، ومن يطلع على كتابه القواعد الفقهية يعلم الباع الطويل لهذا السيد الجليل، أيضاً تأثر بالمحقق النائيني، يعني ماذا قال؟ قال: إن كلام المحقق النائيني عين الصواب، لماذا؟ قال: أريد أشرح أنا أريد أبين كيف يكون كلام المحقق النائيني عين الصواب...
أنتم تقولون الحكم، هذا مقيد، طيب، إذا كان الحكم هذا مقيد، يصير هناك قيد من دون أن تكون هناك نسبة بين القيد والمقيد، يبدو اشكالك هذا، وهو يتفق معاك حتى في الاسم...

اشكاله هذا توارد خواطر، يعني نفس الإشكال أمس أورده...

يقول: نسبة في مقام  الجعل، عندما نريد نجعل الحكم، كيف نجعل الحكم؟ على أمر فيه نسبة، وهذه النسبة أحد جزأيها سلب، يعني المحمول، جزء منه عدمي، يعني لو قلنا هكذا: زيد اللافاسق أو غير الفاسق، وغير الفاسق حملناه على زيد، يجب احترامه، هذا يجب احترامه، هذه النسبة يمكن لشخص أن يدعي، ماذا يقول؟ يدعي أن هذه النسبة نعم، المناطقة رأوها أنه يمكن أن نحن يعني نجعل النسبة مع وجود حرف السلب، لكن المناطقة قالوا أيضاً بوجود الموضوع في هذه القضايا الثانية، أنتم أيها الأصوليون ماذا تريدون أن تقولوا؟ تقولون إن هذا النسق الثالث في حقيقة مدعاكم وكلامكم يرجع إلى النسق الثاني، ولذلك يجري استصحاب العدم الأزلي، المحقق النائيني ماذا يقول؟ يقول: النسق الثاني يرجع إلى الثالث فلا يجري استصحاب العدم الأزلي، يعني الخلاف معكم أيها الأصوليون في أي مدعى؟ أنتم تقولون إن المناطقة يرون وجود هذا النسق من القضايا، الاختلاف معكم أن المناطقة يرون قسمين من القضايا، ونحن نقول كلام المناطقة صحيح، أيضاً السيد البجنوردي يقول كلام المناطقة صحيح، لكن كلام المناطقة لما نصححه، ليس معناه نفس كلام الأصوليين أن القضايا المعدولة المحمول ترجع إلى السالبة، معناه أن هناك وصف، كلام الأصوليين يعني كأنه لي عنق ما أفاده المناطقة وارجاع المطلب إلى ما يرتأونه هم، السيد البجنوردي يقول لا، نحن نسلم بوجود كلام للمناطقة، لكن في حقيقته يرجع إلى صفة وموصوف ووجود موضوع يعتريه الوصف الذي هو بمثابة القيد، وهذا القيد يحتاج إلى نسبة، وبالتالي عندما نقول زيد اللافاسق، أو غير الفاسق، أو غير العالم، معناه هناك موضوع، فرجعت القضايا إلى نفس ما أفاده المحقق النائيني، لكن بعبارة أخرى، أو ببيان ثاني، يعني في الحقيقة عندنا بيانان، بيان لما أفاده المحقق النائيني مباشرة من لدن المحقق النائيني، وبيان توجيهي من لدن السيد البجنوردي، الذي هو لعله من تلامذته (يرحمه الله)، ما أدري درس عنده أو ما درس عنه، لكنه يعني بمثابة تلميذ من تلامذته، هو في مصاف السيد الخوئي، لكن يمكن درس عند غيره، لأن اسلوبه السيد البجنوردي متأثر كثيراً بالكمباني، يعني على النسق الفلسفي، على كل هذا هو ما أفاده السيد حسن البجنوردي (يرحمه الله)...
طبعاً الكلام الذي أوردناه كرد على المحقق النائيني بحذافيره يأتي كرد على السيد البجنوردي، يعني أنت إذا سلمت بوجود نمطين من القضايا، ودللت على أن النمط الثاني هو من قبيل الأوصاف، وهذه الأوصاف بمثابة الأعراض، والعرض لا يمكن أن يوجد دون وجود موضوع، بل يحتاج إلى موضوع ونسبة بينه وبين الموضوع، نحن نقول لك هذا الكلام لو كانت القضايا واردة بدليل خاص على هذا النسق، لكن بما أن القضايا جاية على ثلاثة أقسام، قسم من القضايا له قابلية أن يصدق دون وجود الموضوع، وقسم منها، الحاكم عندما يحكم، الحامل عندما يحمل المحمول، لابد أن يفرض وجود الموضوع أولاً، وقسم منها أصلاً ماذا؟ كلا الجزئين لا ارتباط لأحدهما بالآخر كما قلنا في القسم الأول، ومع ذلك يسوغ للشارع أو للمقنن أن يرتب حكماً على أحد الجزأين العدمي، بغض النظر عن ارتباطه بالجزء الوجودي، الذي قلنا يجري في الاستصحاب ولا يرجع إلى العدم الأزلي، فإذا كان المطلب على هذه الشاكلة، أو على نحو هذا النسق، ما الداعي لأن نفترض أن القضية خاصة بالنحو الذي فهمه الشيخ النائيني (يرحمه الله)...
طبعاً الماتن ما جاب هذا البيان، ماذا جاب؟ جاب البيان الذي أورده أولاً، يعني الرد الذي أورده على المحقق النائيني جابه بحذافيره، ماذا قال؟ قال التقييد شيء والتوصيف شيء آخر، يعني الوصف، في الخارج عندنا صفة وموصوف، عندنا زيد وعالم، ومن الواضح أن عالم يحتاج إلى وجود زيد، ما يمكن أن يكون العلم كعرض قائم بنفسه، صح له وجود بنفسه، لكن لابد أن يتقوم بجوهر، مثل ماذا؟ البياض يحتاج إلى جدار، إلى حائط يقوم به، إلى إنسان، إلى جوهر يقوم به، إلى كتاب، وهلم جرا...

لكن عندنا ماذا؟ تقييد، ليس وصفاً، تقييد، التقييد لا يتوقف على وجود الجوهر، التقييد قلنا نستطيع أن نقيد وجود بوجود آخر، أحد الجزأين يكون له وجود، له ثبوت، والآخر عدم محض، كما رأينا بالأمس الماضي، فإذا كان القييد يغاير التوصيف دقة، لكن نحن قد نطلق التوصيف على التقييد مجازاً، يعني يسوغ لنا التعبيرات المجازية، نقول إن هذا القيد هو وصف، لكن دقة أحدهما يغاير الآخر، يعني بمثابة، بهذا الشكل أقو ل لك، خلنا نجيء بمثال عرفي حتى يصير الأمر واضحاً....

أقول لك: إذا جئت إلى الحوزة والشمس طالعة فتصدق بدرهم، شوف الشمس له وجود على حدة، بعد غير قائمة بك، لكن مجيؤك اقترن بوجود الشمس، وأصبح وجود الشمس له ارتباط، كصفة لك، يعني كأنك جئت إلى الحوزة وأنت في استنارة، لأن ضوء الشمس غطاك...
...

إلى المجيء، المجيء يقام به، بعد يصير يتحد وإياه...

طيب، لكن إذا قلت لك: إذا جئت إلى الحوزة قبل طلوع الشمس، شفت القبلية، يعني مجيؤك تجرد عن طلوع الشمس، يعني في الحقيقة ماذا قصدي أقول لك؟ أقول إن المجيء جزء، وعدم وجود الشمس جزء آخر، يعني كأني رتبت الحكم على أمرين، على مجيئك، خلوا بدال مجيئك أنت، أحذف مجيئك حتى لايصير عندنا....

أنت وعدم الطلوع، هذا قيد، لكن ليس عدم الطلوع وصف لك، ذاك تصورنا أنه استضاءة أو نور لك، هذا عدم بعد، ما يصير لك شيء فيه، يعني أنا رتبت الحكم، هذا قيد، هذا القيد يمكن أن يكون وصفاً بنظر ويمكن أن يكون مجرد اقتران بين الجائي وعدم الطلوع، واضحة لنا الفكرة؟

...

يقولون الأمثال تضرب ولا يناقش فيها، نحن نقصد أن نحن نوضح المطلب، وإلا هذا المثال غير دقيق...

...

هذا اقتران زماني، حتى المحقق النائيني يقول أنا أقبل أكون، لكن الاقتران الزماني هذا يرجع إلى الوصف، نقول له الاقتران الزماني ليس وصفاً هو، وإنما قيد لا يرجع إلى اتصاف الموضوع بما اقترن معه زمانا، ولذلك يقول هذا كضم الحجر إلى الإنسان هو يقول، مجيؤهم في الزمان، لكن هذا ليس وصفاً له، نحن نقول ممكن أن يراه العرف وصفاً، لكنه دقة ليس وصفاً، وإلا أيضاً هو يعني في مقولة المتى والاقتران الزماني هذا الكل يسلم بها، نحن ما نقول يخرج عنه...

....

شوفوا الآن لما أقول زيد عالم...
عندي هنا وجود وعندي هنا وجود، لما أقول هذا زيد نفسه لا عالم، وأجعل هذه  (لا) جزءاً من (لاعالم)، وأحمل الجزئين على هذا، هذا يسمونه عدماً نعتياً يتوقف على وجود زيد، لكن عندي عالم، وعندي بعد شرط عدمي، عدم وجود الحصى، حط هنا عدم وجود الحصى، عدم وجود التراب، شوفوا هذا عدم وجود التراب، أنا لاحظته، ليس كوصف للعالم، لكن أنا سأرتب الحكم على زيد، على هذا العدم مع العالم، عدم وجود التراب، بغض النظر عن اقترانه فقط في الزمان، ليس وصفاً له، واضح الذي يقول المناطقة والفلاسفة والأصوليون؟ هذا ماذا تصور؟ الذي هو المحقق النائيني وغيره، يقول إن هذا الذي يقترن بالزمان لابد يكون وصفاً، يقولون له الاقتران الزماني غير وصف، هذا مجرد قيد، أريد أرتب الحكم عليه، عدم وجود التراب، أن يكون هنا اقتران فيه، مقولة المتى قل، لايبدو اقتران بمقولة المتى، لكن هذا ما يصدق عليه وصف...

واضحة الآن الفكرة؟ في بعض الأشياء لابد تصير حسية.... وإلا بتصير... من ناحية واضحة يعني، لماذا كررناه هذا المطلب، لأن بعض الناس يتصور أن هذه القضية، يعني  كلام المحقق النائيني يتصوره أنه يعني خلاص هو عين الصواب، كما قلنا هذا عالم فذ يعني، تصور أنه، يعني اشتبه عليه المطلب، السيد حسن البجنوردي .... معقول كل هالجهابذة طول التاريخ، يجيء المحقق النائيني يبين مطلباً عقلياً يشتبه فيه مئات الطلبة ومئات المحققين؟ يصير، لكن بالنسبة الاحتمال التي نحن قرأناها بعيد جداً يعني، بالنسبة الاحتمالية يصير الاشتباه واقع فيه، في قبال هالفلاسفة وذيليه، ونحن الآن نقول، نحن نقول نقدر نرتب حكماً شرعياً على أمرين، أنا الآن أعتبر الآن في القانون، أقول لك: أنا ما أريد أن أكرمك، أو أكرم .... إلا بشيئين، ماذا؟ وجودك، وعدم وجود مثلاً الرمل، بغض ال... الرمل ما هو؟ رمل في الخارج، مع أن الرمل ليس له ربط بوجودك، لا وصف ولا كذا، لكن أنا أريد أرتب الحكم على هالشيئين.....

....

يقولون ذيليه يصير، لكن هذا قيد، ولكنه ليس وصفاً، هو يقول لا، كل قيد لابد أن يتحول إلى وصف، يقولون له: ما فيه هذا الكلام هذا، فلسفياً ومنطقياً وأصولياً ما فيه هالحكي، لكن بالمعنى الأصولي أنت تقول تجوزاً نحن نطلق عليه وصفاً، ما يخالف تجوزاً، الذي قلناه، يعني التجوز شيء، والواقع الخارجي شيء آخر، يعني هذا دقة وعقلاً ليس بوصف للموضوع، عدم وجود شيء، وترتيب الحكم على شيئين، هذا أنا أقبل، كلهم يقولون أن هذا قيد الذي نحمل عليه اللاعالم، لابد يكون زيد موجود، يصنفونه على أنه نعت، في قبال لو حطيت ليس هنا في الوسط... زيد ليس بعالم، لما أقول زيد ليس بعالم، ماذا يصير؟ يقولون هذا زيد ليس بعالم، نحن جردنا العلم عن ذات زيد، مثل صار أبوعيسى، نقدر نقول هذا زيد يصدق ليس بعالم مع عدم وجود زيد، ومع وجود زيد، مع الاثنين، لكن هذا لا عالم، الذي جعلنا حرف السلب نعتاً،.... هذا لا عالم مثل عالم، هذا يتحد مع هذا، لابد م وجود الموضوع، لكن هذا لا يتحد مع هذا، ليس، الآن واضحة الفكرة؟ صار الأمر واضحاً، عندنا تقول ثلاث قضايا، هي كلها تمضي على تصور ثلاث قضايا بنظر الفلاسفة والمناطقة، إذا قبلنا هذا المثال الثلاثي، وهو مقبول، يعني كله، مافيه قسم منهم يقول والله أنا لا أقبل القسمة الثلاثية، الذي يقبل القسمة الثلاثية، يرى أن نظرية المحقق النائيني فيه خدشة، ومن تبعه من الأفذاذ رغم عملقته، مثل صاحب هذا، انصافاً شخصية يعني من المحققين المدققين الأفذاذ الذي صاحب نظريات صراحة هذا، السيد، عنده أفكار يعني رائعة وجميلة، لكن ليس دليل على أنه عملاق أنه ما اشتبه، اشتبه في المطلب، لأنه تصور أن كل قيد هو وصف، وبالتالي يكون كلام المحقق، هو يريد أنه يرجع لنا كل قيد هو وصف، لولا أن القضايا السلبية ترجع إلى معدولة المحمول، نحن نقول له: ما فيه هذا الحكي، شفتوا الآن مناقشة الماتن وإياه؟ 
الكلام بسيط لكنه عميق في الحقيقة...

تطبيق:

وأما ما ذكره بعض السادة المعاصرين (قدس الله نفسه الزكية) من أن التقييد نحو من التوصيف، يعني ماذا يريد يقول؟ يقول أنتم تقولون لا، هذا القيد العدمي لا يرجع إلى وصف، ونحن ماذا نقول لكم، نقول لكم بالدقة يرجع إلى الوصف، يعني الحق مع من في نظر السيد؟ مع النائيني...

إذ ليس المراد من الاتصاف إلا عروض خصوصية خارجة عن الذات، هذا الذي قلنا عدم الرمل، خصوصية خارجة عن الذات وطروء هذه الخصوصية على الذات، فصار تقييد للذات، وهو معناه وصف للذات، نقول له: هذا وصف للذات، في نظرك، نحن الحكم ما رتبناه عليه كوصف للذات، رتبناه على الذات مع أمر عدمي، فجعلناه قيداً للحكم، ليس قيداً للذات، واضح الآن الفارق الجوهري بين الأمرين؟

ففيه أن التقييد نحو نسبة تلحظ في مقام الجعل، يعني المقنن قادر، عنده قدرة وفائقة على ربط الأحكام القانونية والشرعية بلحاظ نظره...

في مقام الجعل بين الحكم والقيد، وهو أجنبي عن التوصيف القائم بين الصفة والموصوف، شفت أجنبي، يعني هو يتغايران، ولذلك جعل المناطقة والفلاسفة القضايا تنقسم إلى ثلاثة، كما قلنا...

نعم نفس القيد قد يكون هو الاتصاف، ممكن يصير الوصف قيداً في الموضوع، ويخلي الحكم مرتباً على الموضوع باعتبار أن الصفة قيد في الموضوع، ويصير تخصيص، يعني خصصنا الموضوع، الذي ما صار له عموم أفرادي، قيدنا العمو الأفرادي أو خصصنا العموم الأفرادي...

قد يكون هو الاتصاف الذي هو مفاد بشرط شيء، بشرط أن يكون عالماً، وقد يكون عدمه الذي هو مفاد بشرط لا، الذي جبناه لا عالم، وذاك قلناه أيضاً قيد، لا عالم، كما قد يكون أمراً آخر، لأن الذي قلناه أمر عدمي، ونحن لاحظنا الأمرين الوجودي والعدمي ورتبنا الحكم عليهما، واضحة هذه الفكرة لنا؟ فليس التقييد يتحد مع التوصيف، بل أكثر يقول، ولا يلازمه أصلاً، بل التوصيف قد يكون موضوعاً للتقييد، لأن قالوا القضايا عندنا ثلاثة، ثلاث قضايا عندنا في الخارج، قضية سالبة، وقضية معدولة، وقضية اقتران بينهما، مجرد اقتران بين أمرين وترتيب الحكم عليهما، الذي هو قال كضم الحجر إلى الإنسان، النائيني، نحن وضحنا كلامه بهذا، كضم الحجر، يقول هذا الوصف العدمي كضم الحجر، نقول له: صح، هذا كضم الحجر للإنسان، واقتران مجرد في الزمان، لكنه ليس وصفاً هذا، الحجر للإنسان، حطوا العدم بدل الحجر...

وقد تحصل أنه لا مانع من رجوع الاستصحاب أو من الرجوع لاستصحاب العدم الأزلي، فيما إذا كان المهم هو احراز مفاد السلب، مثل أبو عيسى، إما لكونه موضوعاً للأثر، أصلاً أنا نذرت، وهذا النذر نذرته على كذا، أو قيداً في الأثر، هو جزء، قيد، أنا قيدت، يعني يترتب على شيئين، أحدهما أن يكون قيداً فيه هذا...

أو نقيضاً لموضوع الأثر، أو لقيده، نفس الشيء، وهذا هو الذي يطابق المرتكزات العرفية، لما هو المرتكز من أن العدم هو الأصل، العدم هو الأصل، عدم وجود الشيء هو الأصل، يعني أنا لما أقول عدم وجود الموضوع، هذا هو الأصل، أن الشيء لم يكن شيئاً مذكوراً، حتى الإنسان، عدم...

وإن كان في صلاحية ذلك للاستدلال، مع قطع النظر عن عموم الاستصحاب، إشكال، فلاحظ، يعني يقول هنا الذي يريد يشكل، يستطيع أن يشكل من ناحية أخرى، هل أدلة الاستصحاب تعم هذا النسق أم لا؟ أم هي ظاهرة في غير هذا النسق؟ يعني لا تشمل هذا النسق، يعني لها انصراف عن هذا، يعني نقول مثلاً الأدلة التي قالت لاتنقض اليقين بالشك، ما تشمل القضايا التي كان أحد أجزائها، أو أحد جزأيها إذا كانت مركبة من جزأين، أحد جزئيها عدمي، ما تشمل، لأن هذه نظرة منطقية والشارع جاء يعبر عن التعبيرات العرفية، فلو ناقش شخص في عموم دليل الاستصحاب لهكذا قضايا دقية لكان لنقاشه محل من الاعراب، لكن هذا ليس الكلام الذي يقوله النائيني، هذا شيء آخر غير الذي يقوله المحقق النائيني، اتضحت الفكرة؟ 
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
